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المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء
«مســــاواة»

العدد الثامن/تشرين أول  ٢٠٠٨

مع  العدالة  على  عين  من  الثامن  العدد  صدور  يتزامن 
بداية العام القضائي الجديد الذي افُتتح في ظل حالة 
الانقسام السياسي، والفئوي الحاد الذي باتت تداعياته 
تنُذر بانحدار مجتمعنا الفلسطيني إلى هاوية الانتحار 
الوطني، وتقنين مظاهره في كيانين سياسيين وقانونيين 
الأمر  أوُلي  ممارسات  عن  تغيب  متصارعين،  منفصلين 
الوثائق  ومضامين  الدستورية  والمبادئ  الأحكام  فيهما 
والاتفاقيات المصادق عليها من كافة القوى. وتتسع دائرة 
التعدي على الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني، 
ويخُشى أن يتحول البناء المجتمعي برمته إلى ما يشُبه 
الثكنات الشمولية التي لا تقيم وزناً لضمانات القانون 
على  ونصوصه  أحكامه  وتضع  الكافة،  على  وسيادته 
القانون  أحكام  عن  والخروج  بالتجاوز  وتقوم  الرفوف، 
الاستبداد  وبعودة  وطنية  بكارثة  ينُذر  ممنهج،  بشكل 
والهيمنة الفئوية الضيقة على حساب أولويات المشروع 
السياسية  التيارات  ممثلو  به  تغنى  الذي طالما  الوطني 
يتصدرها  والتي  بمتطلباته،  بالوفاء  وتعهدوا  المختلفة، 
والقانون،  العدالة  دولة  مؤسسات  بناء  في  الشروع 
والحزبية،  والسياسية  الفكرية  التعددية  والالتزام بمبدأ 
عصرية  دولة  ظل  في  وحرياته،  المواطن  حقوق  وصيانة 

توحد الوطن والمجتمع بكافة أطيافه وفئاته.
القانونيين  أصوات  تزال  لا  القاتمة  الصورة  هذه  بمقابل   
في  الشروع  بضرورة  النزاع  فريقي  تطالب  والمهنيين 
السياسية  الوحدة  يجسد  منتج  جدي  وطني  حوار 
والقانونية، ويمنع إلى الأبد اللجوء إلى العنف، وانتهاك 
الركون  ويؤمن  بالرأي،  الإنسان، لمعالجة الاختلاف  حقوق 
التعارضات  لحل  وحيد  كفيصل  القانون  حكم  إلى 
وكرامة  وحماية حقوق  والمساواة  العدل  قواعد  وإرساء 

الإنسان.
أننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 
والحزبي  السياسي  القرار  أصحاب  نناشد  «مساواة» 
بناء  ــادة  لإع الممهد  الوطني  التوافق  انجــاز  سرعة 
الفصل  قاعدة  على  فلسطين  في  العدالة  مؤسسات 
بين السلطات، وبناء قضاء نزيه حيادي مستقل مهني 
قادر على فرض حكم القانون على الكافة ودون استثناء. 

فهل من مجيب؟!

مســـاواة

كي لا ننزلق إلى الهاوية...

«مساواة» تقترح 
مشاريع قوانين  جديدة

هل صحيح..؟؟ أسباب الاختناق 
القضائي

ص ٤٦ص ١٨ ص ١٠

مع بداية العام القضائي الجديد.. انطباعات وآراء محاميين ونقابيين

استبدال لجان التعيينات القضائية
لجنة  شكل  قد  كان  الأعلى  القضاء  مجلس  أن  «مساواة»  علمت 
وعضوية  غزلان  عبداالله  القاضي  برئاسة  القضائية  التعيينات 
الامتحانات  إجراء  تولت  التي  الحتو،  وهشام  طنجير  عزمي  القاضيين 
قضائية.   وظيفة  إشغال  لمسابقة  للمتقدمين  والتحريرية  الشفهية 
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حادثة خطيرة  تجدر معالجتها بوضوح وحزم
معالجته  تجدر  نوعياً  حدثاً  الجديد  القضائي  العام  من  الثاني  الأسبوع  شهد 
القانونية الفورية، والوقوف على أبعاده، ووضع حد لمنع تكرار وقوعه، تمثل بقيام 
أحد أفراد الشرطة العاملة في إحدى المحاكم بإشهار السلاح وتصويبه إلى رأس 
المحكمة.  مبنى  بإخلاء  السلاح  تهديد  تحت  وإلزامه  العامة  النيابة  رؤساء  أحد 
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استبعاد مؤسسات المجتمع المدني عن الرقابة
القضاء  مجلس  رئيس  العليا  المحكمة   رئيس  إلى  «مساواة»  توجهت 
على  للرقابة  لها  الفرصة  إتاحة  بطلب  العام  النائب  وسعادة  الأعلى 
إجراءات مسابقة تعيين القضاة وأعضاء النيابة الجدد، إلا أن طلبها رفُض 
والهيئة المحامين  نقابة  – كما علمت «مساواة»- على  الرقابة  واقتصرت 
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على خلاف حكم القانون
محافظ يحُيل أربع قضايا تموينية إلى النيابة العسكرية

مدنيين  باتهام  تتعلق  قضايا  أربعة  أحال  محافظاً  أن  «مساواة»  علمت 
بحيازة والاتجار بمواد تموينية فاسدة إلى المدعي العام العسكري في المحافظة، 
المحاكمة  إلى  لإحالتهم  تمهيداً  المتهمين  مع  التحقيق  بتولي  الأخير  وقام 
قانونية، مخالفة  الإجراء  في  ترى  «مساواة»  العسكرية.  المحاكم  أمام 
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د. الجوهري: خطورة الواقعة
ليست سبباً للتوقيف أو لرفض الإفراج بالكفالة

القانون  أستاذ  الجوهري  فهمي  مصطفى  د.  إلى  «مساواة»  توجهت 
الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وأحد فقهاء القانون الجنائي 
المعروفين بسؤال يتعلق بصلاحية رئيس المحكمة العليا بإلغاء قرار نهائي 
بالكفالة متهم  عن  بالافراج  يقضي  الاستئناف  محكمة  عن  صادر 

وصف نقيب المحامين المحامي على مهنا تعيين قضاة صلح دون حصولهم 
على إجازة محاماة بأنه أمر لا يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، 
يحبذ  أنه  وأضاف  ذاتهم.  المعينين  لدى  الخبرة  قصور  إلى  يشير  أنه  رغم 
إشغال الوظائف القضائية ممن لديه الخبرة وعلى تماس بالعمل القضائي. 
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قصة نجاح
تمكنت «مساواة» من إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين من مدينة طولكرم أوقفوا من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري. وكانت «مساواة» قد 
توجهت بمذكرة إلى فخامة الرئيس محمود عباس  وإلى المستشار عبد العزيز وادي رئيس هيئة القضاء العسكري والنائب العام سعادة الأستاذ 
أحمد المغني بشأن توقيف المواطنين المذكورين المخالف لأحكام القانون، بناءً على شكوى توجه بها ابن أحد الموقوفين الثلاثة إلى «مساواة» جاء 

فيها:

عين على العدالــة
٢



٣
عين على العدالــة

وتلقت «مساواة» رداً على الشكوى جاء فيه:



عين على العدالــة
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”مساواة» تلقت رسالة من رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني جاء فيها:

إدانـــــة
عبر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» عن 
إدانته لحادث الاعتداء الذي تعرض له القاضي عماد الشعباني أثناء 
بدورها  العدالة   على  عين  وبسببها.  القضائية  لوظيفته  أدائه 
تجدد مطالبتها بتوفير الأمن الشخصي والاجتماعي للمشتغلين 
بالوظيفة القضائية،ووضع حد لأي مساس بهم، وإحالة المتهمين 
بارتكاب حادث الاعتداء على القاضي الشعباني إلى القضاء حسب 

الأصول.

انجاز
علمت «مساواة» أن كلية القانون في جامعة بيرزيت أدخلت مساقا 
واعتمدت  المحاماة،  مهنة  وآداب  أخلاقيات  بعنوان  جديداً  تدريسياً 
إصدارات «مساواة» «أخلاقيات مهنة المحاماة»، و«كيف نبني سلطة 
قانونية  مراجع  القضاة»  و«مخاصمة  وفاعلة»،  مستقلة  قضائية 

لطلبة المساق الأكاديمي الجديد. 
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د. الجوهري: خطورة الواقعة ليست سبباً للتوقيف أو لرفض الإفراج بالكفالة
توجهت «مساواة» إلى د. مصطفى فهمي الجوهري أستاذ القانون الجنائي 
الجنائي  القانون  فقهاء  وأحد  شمس  عين  جامعة  في  الحقوق  بكلية 
المعروفين بسؤال يتعلق بصلاحية رئيس المحكمة العليا بإلغاء قرار نهائي 
أو  الصلح  محكمة  قرار  بفسخ  يقضي  الاستئناف  محكمة  عن  صادر 
البداية القاضي برفض إخلاء سبيل متهم بالكفالة في ظل نصوص قانون 

الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول؟
وقد تلقت «مساواة» الإجابة التالية:

«تنص المادة (136) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 
لإعادة  العليا  المحكمة  رئيس  إلى  تقديم طلب  يجوز   » يلي:  ما  على   2001
النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة ، أي 

المواد من 130 إلى 135 من قانون الإجراءات الجزائية». 
يتضح من هذا النص أن حق تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة 
المشرع  بالكفالة خوله  الإفراج  أو رفض  بالكفالة  الإفراج  أمر  النظر في 
لطرفي هذه الخصومة: المتهم الذي يرُفض طلب الإفراج عنه بالكفالة، 

والنيابة العامة عندما تعترض على الإفراج عن المتهم. 

أما بالنسبة لأسباب إعادة النظر في أمر الإفراج بالكفالة أو رفض طلب 
الإفراج فللأسف لم يحددها المشرع ، ولكن يمكن القول من خلال وقائع 
هذه الدعوى أن خطورة الواقعة ليست سبباً للتوقيف أو لرفض الإفراج 
أو الحبس الاحتياطي وظائف معينة كالخوف من  ، لأن للتوقيف  بكفالة 
العبث بالأدلة مثلاً والسماح للمحقق باستجواب المتهم وعمل المواجهة 

بينه وبين المتهمين الآخرين، إن وجدوا، أو الشهود».    
إلى  المحاميين  من  عدد  توجه  أعقاب  في  جاءت  المذكور  السؤال  إثارة 
إعادة  العليا  المحكمة  رئيس  رفض  بشأن  القانوني  الرأي  لإبداء  «مساواة» 
النظر في قراره بتوقيف مواطن بناءً على طلب إعادة نظر قُدم إليه من 

النيابة العامة بالنظر لخطورة التهمة المسندة إليه. 
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلب إعادة النظر في قرار إخلاء سبيل 
المواطن المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف، التي قضت بإخلاء سبيله 
سنداً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية، 
والتي تنص على عدم جواز استمرار توقيف المتهم  مدة تزيد على الستة 

أشهر ما لم يكن قد أحُيل للمحكمة المختصة.

استبدال لجان التعيينات القضائية
علمت «مساواة» أن مجلس القضاء الأعلى كان قد شكل لجنة التعيينات 
عزمي  القاضيين  وعضوية  غزلان  عبداالله  القاضي  برئاسة  القضائية 
طنجير وهشام الحتو، التي تولت إجراء الامتحانات الشفهية والتحريرية 
للمتقدمين لمسابقة إشغال وظيفة قضائية. وأن لجنة التعيينات برئاسة 
من  أياً  تعيين  بعدم  التوصية  قررت  قد  كانت  غزلان  عبداالله  القاضي 
توافر  وعدم  المذكورة  للامتحانات  اجتيازهم  إليها بسبب عدم  المتقدمين 

شروط إشغال الوظيفة القضائية فيهم.
وفي تطور لاحق تم استبدال لجنة التعيينات القضائية بلجنة ثانية شُكلت 
برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عيسى 
أبو شرار وعضوية القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور، وأتيح المجال 
اللجنة  أوصت  ممن  قضائية  وظيفة  لإشغال  المتقدمين  من  لعدد  ثانية 
اللجنة  أمام  أخرى  مرة  المسابقة  في  للمشاركة  تعيينهم  بعدم  الأولى 
الجديدة. وعلمت «مساواة» أن التعيينات القضائية الجديدة اشتملت على 

تعيين عدداً منهم. 
وفي تطور جديد شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة امتحانات المسابقة 
القضائية الشفهية والتحريرية برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين وعضوية 
القاضيين فتحي أبو سرور وهشام الحتو، وأن إجراءات التعيينات القضائية 
تتضمن بالإضافة إلى الامتحانين المذكورين مقابلة شخصية مع لجنة من 
مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة 
العليا القاضي عيسى أبو شرار ونائب رئيس المحكمة العليا القاضي سامي 
صرصور والقاضي عماد سليم عضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لغايات 
علامات  وأن  قضائية،  وظيفة  لإشغال  للمتقدمين  الشخصية  تقييم 
التحريري،  للامتحان   40% التالي:  النحو  على  وزعت  القضائية  المسابقة 
إجراءات  الشخصية. وبموجب  للمقابلة  و 20%  الشفهي،  %40 للامتحان 
وليس  التعيين  مؤيدات  أحد  هو  الامتحانات  في  النجاح  يعتبر  التعيين 

جميعها، ولمجلس القضاء الأعلى السلطة التقديرية للاختيار.

حادثة خطيرة تجدر معالجتها بوضوح وحزم
القضائي  العام  من  الثاني  الأسبوع  شهد 
القانونية  معالجته  تجدر  نوعياً  حدثاً  الجديد 
حد  ووضع  أبعاده،  على  والوقوف  الفورية، 
أفراد  أحد  بقيام  تمثل  وقوعه،  تكرار  لمنع 
بإشهار  المحاكم  إحدى  في  العاملة  الشرطة 
السلاح وتصويبه إلى رأس أحد رؤساء النيابة 
بإخلاء  السلاح  تهديد  تحت  وإلزامه  العامة 
رؤساء  دعا  المذكور  الحادث  المحكمة.  مبنى 
ووكلاء النيابة العامة إلى عقد اجتماع فوري 
العام  النائب  ومطالبة  خلفياته  لمناقشة 
النيابة  لأعضاء  الآمن  العمل  ضمانات  توفير 

الحادث  أن خلفية  وعلمت «مساواة»  العامة، 
تعود إلى خلاف وقع بين رئيس المحكمة ورئيس 
النيابة بشأن متعلق بتخصيص غرف للنيابة 
رفضه  الذي  الأمر  الجديد.  المحكمة  مبنى  في 
إلى  النيابة  رئيس  حضور  وعند  القاضي، 
وجود  بعدم  فوجئ   14/9 يوم  صباح  المحكمة 
أية غرفة يمكن استخدامها من قبله بصفته 
أغلقت،  قد  الغرف  كافة  وأن  نيابة،  رئيس 
بفتح  القاضي  النيابة  رئيس  طالب  وعندما 
إحدى الغرف لتمكين النيابة من استخدامها 
دفع  بينهما  خلاف  فثار  ذلك،  القاضي  رفض 

رئيس  بإخلاء  للشرطة  الإيعاز  إلى  بالقاضي 
النيابة من مبنى المحكمة. وعلمت «مساواة» 
الحادث  بأن  أفاد  المدينة  في  الشرطة  قائد  أن 
وأن  والقضاء  النيابة  بين  خلاف  عن  ناشئ 

الشرطي لا يملك إلا أن ينفذ قرار المحكمة.
النائب  أن  وفي تطور لاحق علمت «مساواة» 
وأصدرت  للتحقيق  ملفاً  بفتح  أمر  العام 
جاء  المذكور.  الشرطي  بحق  إحضار  مذكرة 
رؤساء  من  رفعت  مطالب  أعقاب  في  ذلك 
ووكلاء النيابة الذين لم يتمكنوا من مقابلة 

النائب العام لوجوده خارج البلاد.
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المعالجة القانونية واجبة
تلقت «مساواة» شكوى من مواطن تتعلق بإخلاء سبيل متهم سنداً لتنازل صادر عنه خلافاً للواقع، ونظراً لأهمية الشكوى تنشرها «مساواة» 

بنصها الحرفي

”مساواة» تأمل معالجة الشكوى حسب الأصول القانونية.



عين على العدالــة
٧

القضاء العسكري يتجاوز صلاحياته
وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» مذكرة لفخامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس تتعلق باختصاص القضاء العسكري ومدى صلاحيته في محاكمة المدنيين جاء فيها



عين على العدالــة
٨

وكانت «مساواة» قد وجهت نسخاً من المذكرة إلى كل من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية وهيئة الرقابة وحقوق 
الإنسان في المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمستشار القانوني لفخامة الرئيس ونقيب وأعضاء مجلس 
نقابة المحامين والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم- وشبكة المنظمات الأهلية، وذلك لغايات مطالبتهم باتخاذ المقتضى 

القانوني بخصوص التجاوز الخطير لصلاحيات القضاء العسكري.



عين على العدالــة
٩

”مساواة» تشكر فخامة الرئيس على تدخله ما أسفر عن إخلاء سبيل المواطن المذكور، وما يؤكد حرص الرئيس وتمسكه بمبدأ سيادة القانون، 
وتأمل «مساواة» من القائمين على النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية التقيد بأحكام القانون الأساسي وبخاصة المادة (٢/١٠١) منه 
والتي تحصر اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بالشأن العسكري فقط، وتأمل منهما أيضا الامتثال للأحكام القضائية 
أو المحاكم العسكرية في مباشرة الدعوى  العديدة الصادرة عن محكمة العدل العليا والتي أكدت بأن لا صلاحية للنيابة العسكرية 
ومحاكمة المدنيين عن أي من جرائم القانون العام والتي أناط القانون بالنيابة العامة المدنية صلاحية تحريك الدعوى بشأنها و بالمحاكم 

النظامية سلطة وصلاحية النظر والفصل فيها.



عين على العدالــة
١٠

على خلاف حكم القانون
محافظ يحُيل أربع قضايا تموينية إلى النيابة العسكرية

«مساواة» تقترح
خمسة مشاريع قوانين جديدة

أنهى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» خمسة مشاريع 
قوانين جديدة أو معدلة لعدد من القوانين السارية وهي:  

١- مشروع قانون معدل للقانون الأساسي المعدل.
بشأن  بقانون  والقرار  العامة  الانتخابات  لقانون  معدل  قانون  مشروع    -٢

الانتخابات العامة «مقترح كمشروع قانون جديد للانتخابات العامة». 
٣-  مشروع قانون معدل للنظام الداخلي للمجلس التشريعي « مشروع قانون 

جديد للمجلس التشريعي».
٤-  مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية «مشروع 

قانون جديد».
ناظم  قانون  مشروع  أول  «هو  العسكري  للقضاء  جديد  قانون  مشروع    -٥

للقضاء العسكري وإجراءات المحاكمة أمامه والجرائم والعقوبات العسكرية».
وبهذه المناسبة وجهت «مساواة» مذكرة إلى كل من فخامة رئيس السلطة 
وزير  ومعالي  العدل  وزير  ومعالي  الوزراء  رئيس  ودولة  الفلسطينية  الوطنية 
العام  النائب  وسعادة  الأعلى  القضاء  مجلس  وأعضاء  ورئيس  الداخلية 
المحامين  نقابة  مجلس  وأعضاء  ونقيب  الرئيس  لفخامة  القانوني  والمستشار 
وشبكة  المظالم-  ديوان  الإنسان-  لحقوق  المستقلة  الفلسطينية  والهيئة 
المنظمات الأهلية وممثلي كافة الكتل النيابية فتح، التغيير والإصلاح، الشهيد 
أبو علي مصطفى، فلسطين المستقلة، الطريق الثالث، حزب الشعب، الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، إضافة إلى مؤسسة الحق. وقد تضمنت المذكرة 
بعناية  المذكورة  القوانين  مشاريع  دراسة  إليها  المرسلة  الجهات  من  الطلب 
وتبنيها والعمل على إقرارها ووضعها موضع التطبيق وفقاً للأصول التشريعية 

المرعية.

علمت «مساواة» أن محافظاً أحال أربعة قضايا تتعلق باتهام مدنيين 
بحيازة والاتجار بمواد تموينية فاسدة إلى المدعي العام العسكري في 
المحافظة، وقام الأخير بتولي التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم 

إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية.
المحافظ  لأن صلاحيات  قانونية،  الإجراء مخالفة  في  ترى  «مساواة» 
وفق قانون المحافظين وبصفته رئيسا للضابطة القضائية، لا تندرج 
تحت مظلتها صلاحيات الإحالة إلى القضاء، وتحديد جهة التقاضي 
الأساسي  القانون  أن  عن  ناهيك  القانون.  ينظمها  والتي  المختصة 
القضاء  اختصاص  من  يخُرج  المفعول  الساري  الفلسطيني 
العسكري صلاحية النظر والفصل في جرائم القانون العام المسند 
ارتكابها إلى مدنيين، في ضوء اعتبار الحيازة والاتجار في مواد غذائية 

فاسدة هي من صلاحية النيابة العامة المدنية والقضاء النظامي.
العسكري  العام  والمدعي  العسكرية  النيابة  تناشد  «مساواة» 
المحالة إليه الملفات الأربعة المذكورة بإعمال النص القانوني وإحالتها 

تحريك  في  والاختصاص  الولاية  المدنية صاحبة  العامة  النيابة  إلى 
لها  والتي  الجزائية،  الإجراءات  قانون  لأحكام  الجزائية طبقاً  الدعوى 
طبقاً  المختصة  النظامية  المحاكم  أمام  الجزائية  الدعوى  إقامة  حق 
لأحكام القوانين السارية ومنها قانون السلطة القضائية. وتتوجه 
«مساواة» لصاحب القرار السياسي والقضائي بإعمال صلاحياتهما 
وسلطاتهما لضمان التقيد بأحكام القوانين القضائية والتي تعتبر 
القضاء النظامي بمثابة القضاء الطبيعي المختص بالنظر والفصل 
بنص  اسُتثني  ما  إلا  والجزائية،  المدنية  والنزاعات  الجرائم  كافة  في 
القضاء  والتي يختص  بالعسكريين  المتعلقة  الجرائم  أو تلك  خاص 
حصراً  إليهم  المسندة  الجرائم  في  والفصل  النظر  في  العسكري 

وفقاً لأحكام القانون الأساسي.
لصلاحيات  وغصباً  واضحاً  تعدياً  الإجراء  هذا  في  «مساواة»  وترى 
ومحكومين  حكاماً  الجميع  يتقيد  أن  وتأمل  النظامي،  القضاء 

بأحكام القانون. 

الاستفتاء يجب أن يقوم
على مسائل معينة واضحة 

ومحددة
رئيس  نائب  الشريف  عادل  المستشار  الدكتور  اعتبر 
الاستفتاء  أن  المصرية  العليا  الدستورية  المحكمة 
وأن  ذاته،  الدستور  تعلو  عليا  طبيعة  ذو  حق  بطبيعته 
الاستفتاء مفيد في بعض الأحوال رغم ما يواجهه من 
الدستور حالة  إذا حدد  وأضاف  وعملية،  مادية  معوقات 
للاستفتاء فهي ليست حصراً، وإنما يجوز الاستفتاء في 
حالات أخرى تتصل بالنظام السياسي في الدولة، وأكد 
على أن الاستفتاء يجب أن يكون محددا واضحا لا لبس 
فيه بمسائل معينة، بحيث يترك للمواطن أن يحدد رأيه 
في كل مسألة. وأكد أنه لا يجوز الاستفتاء على مسائل 
الاستفتاء  لأن  الأساسي،  القانون  في  صراحة  منظمة 
الأساسي،  للقانون  تعديل  بمثابة  يعتبر  الحالة  هذه  في 
الأمر الغير جائز، إذ يجب إتباع الأسلوب المحدد في القانون 
القانون  (٤٣) من  المادة  أن  إلى  الأساسي لتعديله. وأشار 
الأساسي لا تسمح للرئيس إصدار قرارات بقانون تعدل 
أن  كما  تطبيقها،  تعلق  أو  دستورية  نصوصا  تنُشئ  أو 
الرئيس لا يملك إصدار قرار بقانون معدل لنظام الانتخابات. 
ورأى بأن القرار بقانون إذا ما عُرض على المجلس التشريعي 
به إلى أن يقرر المجلس التشريعي مصيره  يبقى معمولاً 

بشكل واضح.



عين على العدالــة
١١

شهادة أمام القضاء الفلسطيني
تلقت «مساواة» مقالة بقلم د. عبد الستار قاسم بعنوان « شهادة أمام القضاء الفلسطيني» محررة بتاريخ 1/7/2008، ونظراً لأهميتها تعيد 

«مساواة» نشرها بصيغتها الحرفية عملاً بحرية الرأي ودون أن يعبر ما ورد فيها بالضرورة عن رأي «مساواة».

تأمل «مساواة» من صاحب القرار القضائي معالجة موضوع هذه الشهادة وفقاً لأحكام القانون.



عين على العدالــة
١٢

استبعاد مؤسسات المجتمع المدني عن الرقابة
توجهت «مساواة» إلى رئيس المحكمة  العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى وسعادة النائب العام بطلب إتاحة الفرصة لها للرقابة على إجراءات 
مسابقة تعيين القضاة وأعضاء النيابة الجدد، إلا أن طلبها رفُض واقتصرت الرقابة – كما علمت «مساواة»- على نقابة المحامين والهيئة الفلسطينية 

المستقلة لحقوق الانسان- ديوان المظالم -.



عين على العدالــة
١٣

القضاء الإداري المصري
لا يجوز لرئيس الجامعة اعتماد 

الترقيات منفرداً
لمجلس  يجوز  لا  بأنه  الإسكندرية  في  الإداري  القضاء  محكمة  قضت 
اللجان  إليه  انتهت  ما  اعتماد  في  الجامعة  رئيس  تفويض  الجامعة 
وقالت في حيثيات حكمها:  التدريس.  بترقية أعضاء هيئة  العلمية 
واحد  لفرد  اختصاصه  تفويض  مجتمعاً  الجامعة  لمجلس  يجوز  لا  أنه 

لاعتماد قرارات اللجان العلمية.

لا داع لسن قانون أحزاب فلسطيني

بأن  بــدوي  ثــروت  المعروف  المصري  الدستوري  الفقيه  أكد 
التجزئة  أن  وأضاف  والتبعيض،  التجزئة  تقبل  لا  الديمقراطية 
تعني أن تأخذ ببعض الحقوق الديمقراطية دون الأخرى، والتبعيض 
يعني أن تكفل الحقوق للبعض دون البعض الآخر. وهذان أمران 
تشبه حرية  التحزب  أن حرية  إلى  وأشار  الديمقراطية،  تأباهما 
القانون سوف يضع  داع لسن قانون ينظمها لأن  العقيدة، ولا 

قيوداً على هذه الحرية.



عين على العدالــة
١٤

مع بداية العام القضائي الجديد.. انطباعات وآراء محاميين ونقابيين
وصف نقيب المحامين المحامي على مهنا تعيين قضاة صلح دون حصولهم 
على إجازة محاماة بأنه أمر لا يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، 
يحبذ  أنه  وأضاف  ذاتهم.  المعينين  لدى  الخبرة  قصور  إلى  يشير  أنه  رغم 
إشغال الوظائف القضائية ممن لديه الخبرة وعلى تماس بالعمل القضائي. 
وعن انطباعه مع بداية العام القضائي الجديد قال النقيب: أنا أعتقد أن 
هو  والنيابة  القضاء  على صعيد  الجديد  العام  بداية  مع  لوحظ  ما  أهم 
الكم الكبير من القضاة وأعضاء النيابة الذين تم تعيينهم حديثا، ودون 
أن يتم الإعداد جدياً لاستيعابهم إدارياً وتنظيمياً، الأمر الذي خلق حالة 
منهم.  أي  من  كاملة  إنتاجية  على  الحصول  دون  يحول  الذي  الاكتظاظ 
وأشار إلى أن أعمال التنقلات التي تمت على مقرات بعض المحاكم وأماكن 
تواجد قضاة المحاكم الأخرى مع بداية السنة القضائية الجديدة زادت من 
حالة الإرباك، وقال أنه كان بالإمكان إجراء هذه التنقلات خلال مدة الشهر 
ونصف التي سبقت بداية العام القضائي «مدة الإجازة القضائية وإجازة 
المحاماة»، وأعرب عن أمله بأن يكون هناك تحسن نوعي على إدارة الدعوى من 
خلال تطوير الأدوات القانونية بوضع اللوائح اللازمة لضبط إدارة الدعوى. 
المعينين  القضاة  إمكانيات  على  الحكم  جداً  المبكر  من  أنه  إلى  وأشار 
إلى أن أخطاء أي  حديثاً، ويجب الانتظار لفترة جدية قبل الحكم، منوهاً 
قاض في الدرجة الأولى يمكن تداركها عبر المقتضى القانوني. وأردف قائلاً: 
المرشحين  إعداد  من  بد  لا  القضائي  الأداء  في  نوعية  نقلة  أردنا خلق  إذا 
لفترة  والنظري  التطبيقي  الصعيدين  على  القضائية  الوظيفة  لتولي 
للاستفادة  إمكانية  هناك  يكون  لكي  لأعمالهم،  ممارستهم  قبل  جدية 

الكاملة من التعيينات في سلك القضاء والنيابة العامة.
من  عدد  وكان  العدالة.  على  عين  معه  أجرتها  مقابلة  خلال  ذلك  جاء 
المحامين والنقابيين سجلوا انطباعاتهم مع بداية العام القضائي الجديد، 
حيث وصف المحامي بسام أبو صالحة عضو مجلس نقابة المحامين السابق 
انطباعه بالقول»إنه مرض الموت وليس له علاج، فكل عام وبعد الإجازة 
القضائية يفاجئنا مجلس القضاء الأعلى بقرارات وتعيينات تشبه قرارات 

قرقوش، لذلك لن نأمل خيراً من الجهاز القضائي الفاشل».
أما نقيب المحامين السابق أحمد الصياد فقد قال»كنا نأمل أن نعود إلى 
العام القضائي الجديد لنجد أن الوضع في القضاء قد استقر وتحسن عما 
كان عليه، وخاصة في ظل التعيينات والترقيات، إلا أننا فوجئنا بأن الوضع 
قد تدهور ووصل إلى وضع أسوأ من  السابق، والسبب في ذلك عشوائية 

الإدارة والتعيينات واتخاذ القرارات».
سجل  فقد  السابق  المحامين  نقابة  مجلس  عضو  الحوح  نائل  المحامي  أما 
انطباعه قائلاً»لا تصلح التعيينات القضائية الحديثة ما أفسده...، فما زال 
القضاء يدار باعتباره مرفقاً ولم يصل إلى مستوى السلطة القضائية، 
وما تزال إدارته فاشلة ونسبة نجاحها لا تتعدى %25، وما زال هذا المرفق 
يدار بشكل فردي وبمجلس قضاء ... متغير وغير ثابت، يعمل بشكل مغلق 
و...، مما يؤكد أن القضاء في حالة تخلف ورجوع إلى الخلف بشهادة اجتماع 
رجال  وتقرير جمعية  بيت لحم في شهر 8/2008،  أنفسهم في  القضاة 
الأعمال الفلسطينيين، وتقرير «مساواة»  الخاص بالمسح القطاعي لأركان 

العدالة، فلا أمل بإصلاح القضاء في ظل إدارته الحالية».
أننا  قائلاً»أرى  انطباعه  سجل  فقد  جنين  من  مساد  غسان  المحامي  أما 
لن نتقدم ولا قيد أنمُلة ما دام أننا ما زلنا محكومين بالمحسوبية والتفرد 
باتخاذ القرار. والقضاء يصبح بخير إذا أبعدناه عن شخصنة المسئولين، 
وإذا عمل بشكل مؤسسة، وعليه فإنني أرى بأن القضاء يتراجع ولا يتقدم 

لعدم الاستقلالية».
وكثرة  القضاة  عدد  زيادة  فقال»مع  طولكرم  من  ثابت  عماد  المحامي  أما 
الموظفين في قلم المحكمة، إلا أنه يجب تفعيل دائرة التفتيش القضائي 
والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع على حجم المعاناة التي يعيشها المحامي 

والمواطن على حد سواء».
أما المحامي شكري النشاشيبي فقد سجل انطباعه قائلاً»من الملاحظ أن 
ترتيب الأوضاع بما ينسجم والتشكيلات الجديدة، وهناك  هناك تأخر في 
تم  لو  تلافيه  الممكن  من  كان  القضائي،  العام  مطلع  في  ملاحظ  إرباك 

ترتيب الأمور قبل افتتاح العام القضائي».
أما المحامي فواز صايمة عضو مجلس نقابة المحامين فقد سجل انطباعه 
المتشائم من الوضع القادم للقضاء وآليات العمل أمام المحاكم، وأشار إلى 
«باعتقادي  التخطيط،. وأضاف  الأعلى يفتقد لحسن  القضاء  أن مجلس 
القضاء  أمام  العمل  وتسهيل  تطوير  إمكانية  حيث  من  سيء  عام  أنه 

بسبب سوء طريقة التعيينات».
التبليغات  زالت  «لا  فذكر  قلقيلية  من  العابد  جمال  محمد  المحامي  أما 

تشكل مرض مستمر، وسنبدأ مع قضاة جدد لا عهد لنا بهم».
المحاكم  هيئات  تغيير  أن  إلى  أشار  لحم  بيت  من  الحذوة  سامي  والمحامي 
سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الهيئات وإطالة أمد الإجراءات القضائية، 
وأشار أيضا إلى أن مشكلة التبليغات لا تزال تراوح مكانها، وكذلك لم يتم 
معالجة دوائر التنفيذ وخاصة نقص الموظفين فيها في ظل العبء الكبير 
إلى  الخبرة، مشيرا  تنقصهم  الجدد  الصلح  وقال»أن قضاة  عليها.  الواقع 
أنه طالما بقي مجلس القضاء الأعلى الحالي على حاله فلن يوجد أي تقدم 
في الجهاز القضائي، مبينا أن هناك عدداً كبيراً من القضايا لم تفصل بها 

محكمة النقض، وأن القضايا  يستغرق الفصل فيها عدة سنوات». 
تلُغى  أن  أتمنى  قائلاً:  انطباعه  سجل  فقد  زيادة  موريس  المحامي  أما 
النصوص القانونية الناظمة لهيئات محكمة البداية الثلاثية، إذ يكفي  
أن تشُكل محكمة البداية من قاض واحد، سيما وأن محكمة الاستئناف 
هي محكمة موضوع ومشكلة من ثلاثة قضاة، وإلا فستتراكم القضايا 
وتطول الإجراءات. وأضاف أن تطوير القضاء بحاجة إلى مزيد من القضاة 
المتمرسين المعتركين، ذوي الخبرات والباع الطويل في القانون، الأمر الذي 
بالكيف  فالعبرة  والتدريب،  التأهيل  دورات  من  المزيد  تنظيم  يستدعي 
وليس بالحشد الكبير من الأعداد. وأشار إلى أن تقسيم قضاة الصلح إلى 
باعتبارهم  بالمنفعة على قضاة الصلح  قاض جزاء وقاض مدني لا يعود 
محكمة   إن  والنقض،  والاستئناف  البداية  قضاة  سيرفد  الذي  السند 
الصلح هي مدرسة حقوق يجب أن لا يتجزأ عمل قضاتها الذين يفترض 
اختصاص  في  الداخلة  القضايا  أنواع  جميع  في  ويفصلوا  ينظروا  أن 
الإداري بأسرع وقت  التقسيم  الرجوع عن هذا  محاكم الصلح، لذا آمل 
القضائية  الهيئات  رفد  على  قادر  مؤهل  جيد  قاض  إعداد  بهدف  ممكن، 

الأعلى بخبرات وكفاءات.
العام القضائي  بدوره أعرب المحامي نبيل مشحور عن أمله في أن يكون 
وأن  تكدسها،  وعدم  الدعاوى  في  الفصل  مثمراً، من شأنه سرعة  عاما 
يصبح الطابع العام للعمل قائما على العمل القانوني العميق والدقيق. 
وقال» من الضرورة بمكان أن يكون السادة القضاة الجدد مهيئين قانونياً 
للتعامل مع العدد الكبير من القضايا المعروضة على المحاكم وأن يبذلوا 

الجهد لاكتساب مهارات قانونية حفاظاً على حقوق المتقاضين».
يتبع صفحة 15
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قضاء أمر واقع فاقد للمشروعية في غزة..
وفي قطاع غزة أجمع ما يقارب المائة محامية 
في  القضاء  مشروعية  عدم  على  ومحام 
قطاع غزة، وبطلان الإحكام والقرارات الصادرة 
المقالة  الحكومة  شكلتها  التي  المحاكم  عن 
في القطاع. وأكدوا على أنهم يتعاملون مع 
واقع  كأمر  هناك  العامة  والنيابة  القضاء 
وحملوا حركتي  المواطنين،  استجابة لحاجات 
السلطة  انهيار  مسؤولية  وحماس  فتح 
سرعة  إلى  داعين  العدالة،  وأركان  القضائية 
انجاز الوحدة والتوافق والشروع الفوري بالحوار 
والأجهزة  القضاء  بناء  إعادة  بهدف  الوطني 

الأمنية على أسس مهنية كمدخل أساسي 
الشرعية  وإعادة  القانون  سيادة  لتجسيد 
نقابة  دور  بتفعيل  وطالبوا  والنيابة.  للقضاء 
المحامين بالدفاع عن مصالحهم ومبادئ سيادة 
ذلك  جاء  الإنسان.  حقوق  وحماية  القانون 
«مساواة»  مركز  نظمها  عمل  ورشة  خلال 
أيلول  من  عشر  الرابع  في  غزة  مدينة  في 
الماضي بعنوان « القضاء الفلسطيني ونقابة 
المحامين إلى أين» بمناسبة بدء العام القضائي 
الجديد. وأكدت المحامية إصلاح حسنية عضو 
المحامين  نقابة  أن  على  المحامين  نقابة  مجلس 

لم تألُ جهداً لدعم إجراء مسابقات قضائية 
وتزويد  القضاة،  وتأهيل  لتعيين  شفافة 
يملكون  بمن  العامة  والنيابة  القضاء  مرفقي 
الكفاءة القانونية بعيداً عن التعيين الذي تم 
أن  إلى  وأشارت  والمحسوبية.  للواسطة  وفقاً 
النقابة تعاملت مع مرفق القضاء الحالي في 
أن تشكيل  باعتبار  الواقع  الأمر  غزة كقضاء 
القانون  وفق  يكن  لم  الحالي  العدل  مجلس 
الأساسي وقانون السلطة القضائية، مؤكدة 
تعتبر  المجلس  هذا  عن  الصادرة  الأحكام  بأن 

غير شرعية.

إصدارات 
«مساواة» لدعم 

مكتبة وزارة 
الداخلية

تلقت «مساواة» رسالة من 
الكسواني  جهاد  الدكتور 
القانون  الفريق  رئيس 
وزارة  في  الأمنية  للأجهزة 
الداخلية يطلب فيها تزويد 
الفريق بإصدارات «مساواة» 
جاء  الفريق،  مكتبة  لإثراء 

فيها.

الطلب  لبت  ــاواة»  ــس ”م
عن  بنسخ  الفريق  وزودت 
إسهاما  إصداراتها  كافة 
المكتبة  أغناء  في  منها 

القانونية للفريق.
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«مساواة» تنجح في الإفراج عن محامي
وجهت «مساواة» مذكرة إلى سعادة النائب العام الأستاذ أحمد المغني والعميد زياد هب الريح رئيس جهاز الأمن الوقائي موضوعها سلب حرية 

مخالف للقانون لابن أحد المحامين العاملين في مدينة طوباس جاء فيها:

وقد علمت «مساواة» أن جهاز الأمن الوقائي قد أفرج عن المواطن المذكور.

مساواة تلتقي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
وثلة من خبراء القانون في مصر والمغرب

قام وفدان من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» 
القضاة  التقيا خلالها عدد كبير من  والمغرب،  إلى كل من مصر  بزيارة 
ونقابيين  ومحامين  الجامعات  وأساتذة  القانونية  والشخصيات 
وشخصيات سياسية رسمية وحزبية وممثلي مؤسسات مجتمع مدني. 
وخُصصت تلك اللقاءات للبحث في الحاجة الفلسطينية لتعديل قوانين 
وتشريعات سارية وبخاصة القانون الأساسي المعدل وقانون الجمعيات 

للأحزاب  ناظم  قانون  لسن  الحاجة  ومدى  الأهلية،  والهيئات  الخيرية 
آداب  لائحة  والحاجة لسن  العسكري،  للقضاء  ناظم  وآخر  السياسية، 

وسلوك مهنة المحاماة، وتعديل الأحكام الخاصة بمخاصمة القضاة.
ومن بين الشخصيات التي التقاها وفد «مساواة» في القاهرة: نائب رئيس 
المحكمة الدستورية العليا د. عادل الشريف، قاضي المحكمة الدستورية 
العليا محمود غنيم، الفقيه القانوني فتحي والي، د. مصطفى أبو زيد 
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وكانت «مساواة» قد وجهت مذكرة مماثلة بخصوص الاعتقال غير القانوني للمحامي فاضل بشناق من قبل جهاز الأمن الوقائي في جنين، 
حيث أفاد النائب العام، وفقا لرسالة وجهها الى «مساواة» ردا على مذكرة الأخيرة الخاصة باعتقال المحامي المذكور، بأن احتجاز المحامي بشناق 

الذي تم من قبل جهاز الأمن الوقائي جاء للتحقيق معه حول علاقته بتمويل المجموعات الخارجة عن القانون ثم أخلي سبيله.

رئيس  نائب  المجد  أبو  أحمد كمال  د.  الاشتراكي»،  العام  «المدعي  فهمي 
المتخصصين  الجمل  د. يحيى  و  البدوي  ثروت  د.  الإنسان،  مجلس حقوق 
في القانون الدستوري، ود. المستشار هاني الدرديري نائب رئيس مجلس 
والقضاة  المحامين  من  وعدد  المليجي،  أحمد  الدكتور  والفقيه   الدولة، 

وأساتذة كليات الحقوق في عدد من الجامعات المصرية.
ومن ضمن الشخصيات التي التقى بها وفد «مساواة» في المغرب كل من 
د. محمد الحاج قاسم، د. على الكريمي، د. محمد ظريف، ونقيب محامي 
الدار البيضاء، ونقيب محامي الرباط، ونقيبهم السابق، ومجلس نقابة 

المحامين الشباب في الدار البيضاء وممثلي مؤسسات مجتمع مدني
ويذكر أن وفد «مساواة» إلى مصر ضم كل من المحامي فهد الشويكي 

عضو مجلس إدارة  «مساواة» ، المحامي الدكتور أمين دواس عضو الهيئة 
العامة لـ«مساواة» والمحامي إبراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي للمركز. 
أما وفد «مساواة» إلى المغرب فقد ضم كل من المحامي ياسر جبر رئيس 
والمحامي  الإدارة،  مجلس  عضو  بختان  يوسف  الأستاذ  الإدارة،  مجلس 
إبراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي للمركز، والاقتصادي الأستاذ سمير 

البرغوثي أمين صندوق مجلس الإدارة.
ويذكر أن «مساواة» استندت إلى دراسات وآراء الشخصيات القانونية 
وجديدة  قوانين معدلة  إعدادها لخمسة مشاريع  في  بها  التقت  التي 
ودراسات خاصة بصلاحيات الرئيس التشريعية وأخلاقيات مهنة المحاماة 

ومخاصمة القضاة في القانونين المصري والفلسطيني.
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أسباب الاختناق القضائي
تلقت «مساواة» مذكرة من المحامي جاسر زهير خليل حول تصريحات سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال جلسة الاستماع التي عقدها 
الرأي ودون أن يعبر ما ورد فيها بالضرورة عن رأي المركز  عين على العدالة عملا بحرية  أعضاء المجلس التشريعي بتاريخ 24/7/2008 تنشرها 

الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة»:
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٢٠
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مذكرة هامة
وجه الائتلاف من أجل الرقابة على الحريات العامة وشبكة المنظمات الأهلية ومؤسسة الحق ومركز مساواة مذكرة إلى فخامة الرئيس 
محمود عباس تطالب بإلغاء القرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب الصادر عن فخامته بتاريخ 5/4/2008، ونظراً لأهمية المذكرة 

فإن عين على العدالة تنشرها بصيغتها الحرفية.
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تأمل «مساواة» سرعة الاستجابة للمذكرة حسب الأصول.

جهاز أمني يحتجز محامي على 
خلاف حكم القضاء

تمكن مركز «مساواة» من إخلاء سبيل محام رفض أحد الأجهزة 
بالكفالة.  سبيله  بإخلاء  قضى  قضائي  قرار  تنفيذ  الأمنية 
المحامي مكث عدة أيام لدى الجهاز المذكور على خلاف ما يقضي 

به القانون وقرار المحكمة.
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أسباب الأزمة
تلقت عين على العدالة مقالة من المحامي الدكتور عبد الكريم شبير- غزة بعنوان « أسباب الأزمة»، ونظراً لأهميتها القانونية تعيد عين على 

العدالة نشرها بصيغتها الحرفية.
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”مساواة» تأمل سرعة انجاز التوافق الوطني القادر على حل الأزمة وتجاوز كافة نتائجها السلبية.

لا حجز على منقولات الضرة
حجز  حكم  بإلغاء  المصرية  الأسرة  استئناف  محكمة  قضت 
مطلقة على منقولات ضرتها، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: 
أن منقولات مسكن الزوجية ملك للزوجة ولو بدون قائمة، ولا يحق 

للضرة الحجز عليها.
 – نصر  بمدينة  الأسرة  محكمة  أمام  دعوى  أقامت  زوجة  وكانت 
القاهرة- تطالب بأحقيتها لمنقولات الزوجية بعد أن أوقعت ضرتها 

السابقة حجزاً على المنقولات تم تنفيذاً لحكم لها على الزوج مقابل 
(4000) جنيه، مدعية أن المنقولات ملك لها من مالها الخاص وليس 
ملكاً للزوج. بدورها قضت محكمة استئناف الأسرة بإلغاء الحجز 
وقالت أن الثابت من المستندات أن المنقولات ملك للزوجة ولا يجوز 
توقيع  للمنقولات عند  الحائزة  أنها  الحجز عليها خاصة  للمطلقة 

الحجز والحيازة في المنقول سند الملكية.



عين على العدالــة
٢٨

استبعاد من التعيين بعد مباشرة العمل
عملهم  باشروا  الذين  القانونيين  المساعدين  من  ثلاثة  تقدم 
ثم  ونصف،  شهر  لمدة  المحاكم  من  عدد  في  قانونيين  كمساعدين 
استبعدوا من الوظيفة، بتظلم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
فيها  جاء  بمذكرة  التظلم  على  رد  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس 
العام  الموظفين  ديوان  بتوجيهات  التزم  الأعلى  القضاء  مجلس  أن 

والتي تقضي بتعيين الأوائل على محافظات الضفة الغربية، ويذكرً 
مقدمي التظلم بتوقيعهم على تعهد خطي يقضي بأنه يحق لأي 
جهة إنهاء عملهم، وليس لهم في هذه الحالة الاعتراض أو المطالبة 
على  عين  تنشر  الرد  لأهمية  ونظراً  أخرى.  مطالبات  أو  بأي حقوق 

العدالة الصيغة الحرفية له.
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وكانت ”مساواة» تلقت ثلاث شكاوى خطية من المحاميين المتظلمين الثلاثة وهم باسمة محمود حسين جبرين، وراوية محمود عمرو، و ظافر 
رزق الزير، تتناول ملابسات التعيين وقرار الاستبعاد. ونظراً لتماثل موضوع الشكاوى الثلاث تنشر عين على العدالة إحداها بذات الصيغة التي 

وردت بها.
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لائحة تنفيذية بحاجة إلى تعديل
تلقت «مساواة» نسخة عن مذكرة تطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطيني، المتعلقة بتسجيل مركبات تعليم السياقة، 

موجهة من مجلس نقابة معلمي السياقة الفلسطينيين. ونظراً لأهمية المذكرة تنشرها «مساواة» بصيغتها الحرفية.
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”مساواة» تأمل من مجلس الوزراء ومن معالي وزير النقل والمواصلات العمل على معالجة الشكوى وفقاً للأصول والقانون وبالسرعة الممكنة.
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محامي متدرب يشكو
تلقت «مساواة» شكوى من المحامي المتدرب بشير صليبي من بيت لحم، ونظراً لأهمية الشكوى تنشرها عين على العدالة بصيغتها الحرفية.

”مساواة» تأمل بمعالجة ما ورد بالشكوى وفقاً لأحكام القانون.



عين على العدالــة
٣٤

مساواة تناشد سلطة النقد إلغاء عمولة السحب النقدي
أصدرت دائرة الرقابة في سلطة النقد الفلسطينية تعميماً حمل رقم (45/2007) قضى بفرض عمولة سحب نقدي على المبالغ التي تزيد عن 

(50.000) خمسون ألف دولار أمريكي بنسبة نصف بالألف، على أن لا تزيد عن ثلاثمائة دولار.



عين على العدالــة
٣٥

التعميم المذكور أثار جدلاً قانونياً حول صلاحية سلطة النقد في فرض عمولات سحب نقدي لصالح البنوك على المودعين الراغبين بسحب 
أموالهم المودعة.

«مساواة» من جانبها وجهت رسالة إلى دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد جاء فيها: 



عين على العدالــة
٣٦

وتلقت «مساواة» رداً على رسالتها جاء فيه: 

”مساواة» ترى أن الرد مع الاحترام لم يتضمن توضيحا للفقرة السابعة من المادة السادسة من قانون سلطة النقد والتي تعطي الصلاحية 
لسلطة النقد بفرض الرسوم فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها سلطة النقد ذاتها وليس البنوك. كما أن المادة (38) من قانون سلطة النقد 
تتعلق بالمتطلبات الخاصة بالقيمة المجمعة لبعض استثمارات المصارف وتلك المتعلقة بتصنيف وتقييم الأصول في تكوين المخصصات المتعلقة 
بالديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة وتعليق احتساب الفوائد عليها. وترى «مساواة» أن العمولة الواردة في التعميم لا تتصل 
بالتعليمات الوارد ذكرها في المادة (38) من قانون سلطة النقد. وتأمل من سلطة النقد مجددا إعادة النظر في العمولة المذكورة وإلغائها 

لكونها تشكل عبئاً على المودعين يفُرض دون نص قانوني. 



عين على العدالــة
٣٧

بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة النجاح
«مساواة» ينظم يوما دراسياً حول واقع السلطة القضائية 

وتأثيرها على القطاع الخاص

إلا أن المجلس مع الأسف قرر عدم المشاركة

بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية وبالتنسيق مع 
مؤسسات المجتمع المدني في مدينة نابلس ونقابة محامي فلسطين، 
نظم مركز «مساواة» يوما دراسياً بعنوان «واقع السلطة القضائية 
في فلسطين» بمشاركة العديد من الشخصيات القانونية، قُدمت فيه 
أوراق عمل أعدها محافظ مدينة نابلس د. جمال محيسن تناولت دور 
المحافظة في تحقيق الأمن وضمان سيادة القانون، وأخرى قدمها عميد 
كلية الشريعة في الجامعة وزير العدل السابق د. علي السرطاوي حول 
واقع السلطة القضائية، فيما تناولت ورقة أعدها عضو مجلس نقابة 
المحامين فواز صايمة دور نقابة  المحامين وواقع العمل القضائي والمهني، 
إضافة إلى ورقة قدمها د. هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع 
الخاص تناولت واقع العمل القضائي وتأثيره على القطاع الخاص. فيما 
قدم المحامي وليد العارضة عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق ورقة 
بعنوان « العقبات التي تواجه العمل اليومي للمحامين». كما قُدمت 
المقدمة،  الأوراق  بالتعقيب  تناولت  المشاركين  من  عدد  من  مداخلات 
حيث تناول د. علام جرار رؤية تجمع مؤسسات المجتمع المدني في مدينة 
نابلس حول واقع العدالة في فلسطين، كما تناول المحامي بسام أبو 
صالحة عضو مجلس نقابة المحامين السابق، والمحامي نائل الحوح عضو 
المعوقات  تلك  على  التغلب  موجبات  السابق  المحامين  نقابة  مجلس 
التي تحول دون تجسيد مبدأ سيادة القانون ونزاهة وفعالية واستقلال 
إلى  برسالة  توجهت  «مساواة»  أن  ويذكر  العامة.  والنيابة  القضاء 
رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى تدعوه فيها إلى المشاركة في 

اليوم الدراسي المذكور.



عين على العدالــة
٣٨

محامون يشكون دائرة الأراضي.. والدائرة ترد وتوّضح
وجهت «مساواة» مذكرة إلى رئيس سلطة الأراضي السيد نديم براهمة حول عدة شكاوى وردت إليها من محامين من مدينة جنين تتعلق 
بإشكاليات العمل في دائرة تسجيل الأراضي فيها وخاصة فيما يتعلق بإغلاق أبواب الدائرة مبكرا قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي. ونظراً 

لأهمية المذكرة تنشرها عين على العدالة بالصيغة الواردة فيها:



عين على العدالــة
٣٩

وتلقت «مساواة» رداً من دائرة تسجيل الأراضي في جنين جاء فيه:



عين على العدالــة
٤٠

شكوى تستحق المعالجة الفورية
دائرة تسجيل  لدى  العمل  بإشكاليات  تتعلق  براهمة،  نديم  السيد  الأراضي  رئيس سلطة  إلى  تلقت «مساواة» نسخة عن شكوى موجهة 

الأراضي في طولكرم، وبالنظر لأهمية الشكوى تنشرها «مساواة» بنصها الحرفي

تأمل «مساواة» من سلطة الأراضي متابعة هذه الشكوى واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات إدارية ملائمة، إن لزم، لإنهاء الإشكاليات الواردة 
فيها. 



عين على العدالــة
٤١

مذكرة تفاهم
لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وقع 
مذكرة  «مساواة»  والقضاء  المحاماة 
تفاهم مع كلية التمويل والإدارة في 

جامعة الخليل جاء فيها:

”مساواة» عاقدة العزم على توثيق علاقات التعاون بينها وبين سائر كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية بما يحقق رسالة القانونيين في 
تجسيد مبدأ سيادة القانون وتنمية قدرات المشتغلين بالقانون المهنية والمجتمعية.



عين على العدالــة
٤٢

تعميم يثير الجدل
أصدر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى تعميماً بشأن الإجراءات الواجب إتباعها فيما يتعلق بطلبات تصديق وتوثيق الوكالات الدورية 

لدى كاتب العدل بحيث يلُزم الموكل والمشتري بالحصول على شهادة براءة ذمة صادرة عن دائرة ضريبة الأملاك- وزارة المالية- ترفق بالمعاملة.
كما يمنع تصديق وتوثيق الوكالات الدورية التي تستند على قرارات قضائية صادرة بخصوص الأموال غير المنقولة إلا بعد تنفيذ تلك القرارات 

لدى الجهات المختصة والحصول على سند تسجيل يفيد نقل الملكية.

التعميم المذكور أثار جدلا وبخاصة حول اشتراط الحصول على براءة ذمة إضافة إلى توسيع صلاحيات كاتب العدل المنظمة بقانون بتعميم 
إداري.!!



عين على العدالــة
٤٣

قاضي القضاة يلزم المحاميين الشرعيين بإبراز شهادة براءة ذمة!!
أصدر سماحة قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تعميماً حمل الرقم (18/2008) تاريخ 12/3/2008 يقضي بإلزام 
المحاميين الشرعيين بتقديم شهادات براءة ذمة تفيد تسديد ما عليهم من ضرائب والتزامات مالية لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة وضريبة 

الدخل.

المحامون الشرعيون احتجوا على صدور مثل هذا التعميم باعتباره تعميماً غير قانوني وخارج عن نطاق صلاحيات سماحة قاضي القضاة.



عين على العدالــة
٤٤

إصدار جديد لجمعية 
القضاة الفلسطينيين

الفلسطينيين  القضاة  جمعية  أصــدرت 
إصدارا جديدا وهو عبارة عن مجموعة المبادئ 
في  النقض  محكمة  قررتها  التي  القانونية 
وحتى   1/1/2007 تاريخ  منذ  المدنية  الدعاوى 
 548 في  الإصــدار  ويقع   ،31/12/2007 تاريخ 
صفحة من القطع المتوسط، قام بتجميعه 
وإعداده القضاة عبداالله غزلان، حازم ادكيدك، 
وفواز عطية. ويذكر أن هذا الإصدار هو الإصدار 

الخامس للهيئة الإدارية السابقة.

مجلس إدارة جديد 
لجمعية القضاة 

الفلسطينيين
عقد مجلس إدارة جمعية القضاة الفلسطينيين 
الجديد اجتماعه الأول، حيث جرى توزيع المناصب 

الإدارية على النحو التالي:
القاضي محمود حماد رئيساً

القاضي عبداالله غزلان نائباً للرئيس
القاضي حازم ادكيدك أميناً للسر

القاضي محمد الحاج ياسين أميناً للصندوق
والقضاة إيمان ناصر الدين وفواز عطية ووليد 

أبو ميالة أعضاء.
كانت  للجمعية  العامة  الهيئة  أن  ويذكر 
عقدت اجتماعها السنوي بتاريخ 30/8/2008 
انتخابات لمجلس  القانون وأجرت  وفقاً لأحكام 
إدارتها الجديد تنافس فيها اثنا عشر مرشحاً 
لغايات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المشكل 

من سبعة أعضاء.
ويذكر أن القاضي عبداالله غزلان تولى رئاسة 
مجلس إدارة جمعية القضاة الفلسطينيين 
لدورتين متتاليتين وحصل على أعلى الأصوات 

في انتخابات الدورة الحالية.
«مساواة» تهنئ القضاة الفائزين وتتطلع إلى 
جمعية  مع  المشترك  التعاون  أواصر  تعميق 
القضاة الفلسطينيين، وذلك لتجسيد مبدأ 
العدالة،  أركان  بدور  والارتقاء  القانون  سيادة 
على  القانون  أحكام  تطبيق  في  يسهم  ما 
والتنمية  والاستقرار  الأمن  ويحقق  الكافة 

لمجتمعنا الفلسطيني.

مجلس إدارة جديد لمركز «مساواة»
انتخبت الهيئة العامة للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 
د.  رئيساً،  جبر  ياسر  المحامي  من  مؤلف  جديد  إدارة  مجلس  «مساواة» 
للسر، الأستاذ  للرئيس، المحامي يوسف بختان أميناً  على الجرباوي نائباً 
سمير البرغوثي أميناً للصندوق، المحامي فهد الشويكي عضواً ورئيساً 
لجنة  وعضو  عضواً  الشاويش  فايزة  المحامية  الداخلية،  الرقابة  للجنة 
الرقابة الداخلية، ود. محمد خالد السيفي عضواَ وعضو لجنة الرقابة 
ثلاث سنوات طبقاً  لمدة  المركز  إدارة  الجديد  المجلس  الداخلية. وسيتولى 

لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والنظام الداخلي للمركز.

د. محمد نصر عضواً
 جديداً في لجنة الانتخابات المركزية

أصدر فخامة الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بقبول استقالة المحامي حسين 
شبانة من عضوية لجنة الانتخابات المركزية وتعيين د. محمد نصر عضواً جديداً فيها.

تشكيل جديد لدائرة التفتيش القضائي
صادق مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 7/8/2008 على تشكيل جديد لدائرة التفتيش القضائي 

والذي جاء على النحو التالي: 
القاضي عزمي طنجير رئيساً، القاضي تيسير أبو زاهر والقاضي نصار منصور والقاضي رائد 

عبد الحميد أعضاء.

القاضي إيمان ناصر الدين عضواً في مجلس القضاء الأعلى
اختار قضاة المحكمة العليا في الضفة الغربية القاضي إيمان ناصر الدين عضواً في مجلس 
للقاضي فتحي أبو شهلا - غزة، ويذكر أن قضاة غزة لم يشاركوا في  القضاء الأعلى خلفاً 

الاجتماع الذي عُقد لغايات اختيار عضواً في المجلس خلفاً للقاضي أبو شهلا. 

ترفيع وإحالة على التقاعد
المساعيد  فواز  وهم  التقاعد  على  وإحالتهم  ترفيعهم  تم  قضاة  ثلاثة  أن  «مساواة»  علمت 

وسعيد  الشيخ ومازن الشعار.



عين على العدالــة
٤٥

مطلب مشروع
تلقت «مساواة» رسالة من مواطن يعاني من إعاقة «ضمور بالعضلات» يتساءل فيها متى يتم تطبيق أحكام قانون المعاقين؟ ونظراً لأهمية 

الرسالة فإن «مساواة» تنشرها بنصها الحرفي.
 

المعاقين موضع  قانون  بوضع  والتنفيذي  والإداري  السياسي  القرار  الجهات صاحبة  المواطن مطالبة كافة  إلى صوت  ”مساواة» تضم صوتها 
التنفيذ، وتوفير كافة الضمانات والحقوق التي يضمنها القانون للمعاقين حسب الأصول، ودون تأخير أو إبطاء. 

وتطلب «مساواة» من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان –ديوان المظالم- بمتابعة الشكوى والعمل على وضع قانون المعاقين موضع 
التطبيق والتنفيذ الفعلي.



عين على العدالــة
٤٦

قبل إصدار هذا العدد من نشرة عين على العدالة وبناء على قرار مجلس إدارة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء «مساواة» وجهت 
«مساواة» رسالة خطية إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى تطلب فيها إبداء رأيه أو رده أو تفسيره أو توضيحه للشكاوى الواردة إلى 

«مساواة»، والتي ستنشر تحت باب «هل صحيح» جاء فيها:

وقد تلقت «مساواة»  الرد التالي

هل صحيح؟؟



عين على العدالــة
٤٧



عين على العدالــة
٤٨



عين على العدالــة
٤٩

كمت وجهت «مساواة» ايضا رسالة مماثلة الى النائب العام جاء فيها

لم تتلق «مساواة»، رداً من النائب العام



عين على العدالــة
٥٠

� أنه تم سحب تقرير المسح القطاعي من القضاة الذين سلمتهم 
«مساواة» التقرير؟؟

� أن محكمتا صلح وبداية قلقيلية تعانيان من ضيق وصغر مساحة المبنى 
وعدم وجود مخزن لحفظ المضبوطات ونقص في عدد الكراسي المخصصة 
للموظفين وجمهور المتقاضين يتواجدون في رواق المحكمة، ومراجعة قلمي 

المحكمتين يتم من خلال كاونتر لا يتسع لحجم المراجعين؟؟

رغم  الرقم  نفس  المحكمة تحملان  ذات  لدى  دعوتين حقوقيتن  أن   �
اختلاف أطرافهما؟؟

� أن رقم الدعوى يتغير أمام محكمة الدرجة الأولى حال إعادتها 
إليها من قبل محكمة الاستئناف أو النقض وقبل الفصل النهائي 

في موضوعها؟؟

أماكن متعددة  الموقوفين في  المقالة تحتجز  أن شرطة الحكومة   �
ولا تكشف عن مكان التوقيف إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن. 
أثناء  التوقيف  مدد  عن  الطرف  تغض  المقالة  الحكومة  ومحاكم 

نظرها في طلبات تمديد التوقيف؟؟

إخلاء  طلبات  في  جداً  عالية  كفالات  تفرض  غزة  محاكم  أن   �
السبيل بالكفالة المقدمة إليها في قضايا جنح؟؟

� أن الأجهزة الأمنية في غزة لا تلتزم بعرض الموقوفين على النيابة 
العامة أو المحكمة المختصة وتوقفهم لفترات طويلة من الزمن دون 

أمر صادر عن النيابة أو القضاء؟؟

� أن المحامين في غزة أوقفوا مقاطعتهم للمحاكم ويشكون من 
معاملة شرطة المحاكم لهم؟؟

يتم  لم  المحامين:  نقابة  مجلس  عضو  حجير  مرسي  المحامي   -  
المقاطعة  ووقف  الموضوع  هذا  في  المجلس  قبل  من  قرار  اتخاذ 

كواقعة صحيح.

عام  منذ  العامة  النيابة  لدى  التحقيق  قيد  تزال  لا  قضية  أن   �
2004؟؟

� أن أحد المحامين رفع دعوى مخاصمة قاضي صلح؟؟

- المحامي مرسي حجير: لا معلومات لدى المجلس.

� أنه تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة محامي فلسطين وأن 
الكتل النقابية صمتت اتجاه قرار التأجيل؟؟

- المحامي مرسي حجير: سبب التأجيل الوضع في غزة وزملاؤنا 
معنيين  ولسنا  المالية  التزاماتهم  بتسديد  يقوموا  لم  غزة  في 

باحداث انشقاق في النقابة.

وأن   9/7 يوم  مقرراً  كان  الذي  المحامي  بيوم  الاحتفال  إلغاء  تم  أنه   �
الكتل النقابية لم تحرك ساكناً ولم تبد رأيا؟ً؟

مقررا  كان  الاحتفال  لكون  تم  الالغاء  حجير:  مرسي  المحامي   -
اقامته في نفس يوم اجتماع الهيئة العامة الذي تم تأجيله، لم 
نتلق أي احتجاج من أي من الكتل النقابية، وقمنا بتوضيح الأمر 

لكافة المحاميين في بيان أصدره المجلس.

� أن أحد رؤساء النيابة استقال وأن رئيس نيابة آخر أحُيل للتحقيق 
وتم توقيفه عن العمل؟؟

الوظيفة  استخدام  إساءة  بتهمة  عدل  كاتب  مع  تم  تحقيقا  أن   �
والاختلاس؟

� أن رئيس محكمة رفض طلب تصوير ملف لمحام مناب عن الوكيل 
الأصيل وقلمها يرفض تزويد المحامي المناب بنسخة عن قرار الرفض 
بدعوى أن طلب التصوير يعتبر أوراق داخلية لا يجوز تصويره، المحامي 
الذي تقدم بدوره بطلب تصوير ملف  المناب عاد للمحامي الأصيل 
رفضت  المحكمة  أن  إلا  فيها  أصيلاً  وكيلاً  بصفته  المذكورة  الدعوى 

طلبه هو الآخر؟؟

� أن محام تقدم بلائحة دعوى إلى محكمة العدل العليا خالية من 
الوقائع، وآخر قدم لائحة دون أن يرفق بها القرار المطعون فيه، وثالث 

قدم لائحة دون بيان الأسباب؟؟

- المحامي مرسي حجير: تقصير من المحامي.

والنائب  الأعلى  القضاء  مجلس  من  طلبت  الضريبة  دوائر  أن   �
رفضوا  العام  والنائب  المجلس  المحامين،  عمل  عن  معلومات  العام 
نقابة  مخاطبة  الضريبة  دوائر  من  طالبين  للطلب  الاستجابة 
مطالبة  تعاميم  بصيغة  معها  التعامل   رفضت  التي  المحامين 
تطبيق  بشأن  أعضائها  ومع  معها  والحواري  الحضاري  بالتعامل 

القوانين ذات العلاقة؟؟

- المحامي مرسي حجير: الأمر توبع من قبل النقيب.

� أن شخصيات قانونية طالبت وزارة الصحة بتفعيل رقابتها على 
المواد الغذائية في أعقاب انتشار ظاهرة الطحين واللحوم والأدوية 
الفاسدة في معظم مدن الضفة الغربية، وتطالب النيابة العامة 
بالمواد  المتعلقة  الدعاوى  في  والفصل  التحقيق  بسرعة  والمحاكم 

الغذائية الفاسدة وإعلان نتائجها؟؟

هل صحيح؟؟
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� أن محام توجه إلى قلم محكمة الصلح طالبا نسخة عن قرار حكم 
صدر في قضية لغايات استئناف الحكم المذكور، موظفة القلم أجابت 

بأن القرار سيكون جاهزاً بعد شهر وعند ذلك تستطيع أخذه؟؟

- المحامي مرسي حجير: كان على المحامي أن يتقدم بشكوى.

النفوذ  أنه تم تقديم شكوى بحق مدير شرطة بتهمة استغلال   �
الوظيفي؟؟

ورفض  المشروع  غير  الاعتقال  بشأن  عديدة  شكاوى  هناك  أن   �
العدل  وأحكام صادرة عن محكمة  قرارات  تنفيذ  الأمنية  الأجهزة 

العليا بشأن إطلاق سراح موقوفين على خلاف حكم القانون؟؟

� أن مواطنين شكوا من طريقة نقل الموقوفين إلى المحكمة من قبل 
الشرطة، ومنع المحامين والمواطنين من الدخول أو الخروج من المحكمة أثناء 

عملية النقل، واصفين ذلك بالمعاملة الماسة بالكرامة الإنسانية؟؟

يحرك ساكناً  أن  دون  لوقوفه صامتاً  مواطناً شكا محاميه  أن   �
اتجاه قيام شرطة بضرب موكله الموقوف بعصي المكانس؟؟

- المحامي مرسي حجير: كان على المحامي أن يتقدم بشكوى.

الواحد»  بالحرف  بحبس متهمين جاء فيه  أن قاض أصدر حكماً   �
إيقاع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر»؟؟

� أن هيئة القضاء العسكري شكلت لجنة للتحقيق بشأن اقتحام 
مكاتب النيابة العسكرية في إحدى المدن من قبل أفراد من بعض 
الأجهزة الأمنية الذين أرغموا العاملين فيها على إخلائها وتسليم 
مفاتيحها إليهم. الحادث وقع على اثر تقديم لائحة اتهام بحق أحد 

اقتحام  بتهمة  المدينة  في  العاملة  الأمنية  الأجهزة  إحدى  قادة 
وعدم  المختصة،  الجهات  تفتيش صادرة عن  دون حيازة مذكرة  منازل 
إطاعة الأوامر وتهديد عضو النيابة العسكرية الذي تولى التحقيق 
النيابة  فتح مكاتب  وأعُيد  إدارياً  الخلاف سوي  المذكورة.  التهم  في 

العسكرية في تلك المدينة بعد إغلاقها لمدة ساعتين؟؟

رغم  عضويته  مهام  يمارس  أعلى  قضاء  مجلس  عضو  قاض  أن   �
إحالته إلى مجلس تأديب؟؟

� أن محكمة قررت تمديد توقيف محام متهم في دعوى جزائية دون 
إحضاره من مركز التوقيف ودون أن تقدم النيابة تقريرا طبياً يفيد 

عدم إمكانية إحضاره للمثول أمام المحكمة؟؟

� أن النيابة قررت تمديد توقيف محام متهم في دعوى جزائية بعد 
انتهاء مدة التوقيف الصادرة بقرار قضائي وذلك بموجب فاكس؟؟

� أنه أتُفق مع مجموعة من القضاة الأردنيين لإشغال وظائف قضاة 
بداية واستئناف، براتب لقاضي البداية قدره (3500) دينار، ولقاضي 
الاستئناف (4500) دينار، علما بأن الراتب الذي يجري تداوله لقاضي 
البداية من القضاة الأردنيين يتجاوز راتب قاض في المحكمة العليا؟؟ 

� أن التداول حول الأسماء المرشحة لتولي وظيفة قاض في المحكمة 
الدستورية يجري على قدم وساق؟؟ 

هل صحيح؟؟

لماذا عين على العدالة؟؟
عين على العدالة تداعى مجلس  قُبيل إصدار هذا العدد من نشرة 
مواصلة  بشأن  والتقرير  جدواها،  لمناقشة  للانعقاد  مساواة  إدارة 
يتعلق  ما  كل  في  بها  التقيد  الواجب  الإجراءات  وتحديد  إصدارها، 

بإقرار موضوعات النشر.
صدقية  وفحص  تدقيق  تتولى  تحرير  هيئة  الإدارة  مجلس  وشكل 
معلوماتها على أن ترُفع صيغتها النهائية قبل النشر إلى مجلس 
موضوعية  مهنية  مؤسسية  ــراءات  إج وفق  ــرأي،  ال لإبــداء  الإدارة 
أو  الشخصي،  التجريح  حال  بأي  تستهدف  لا  مستقلة،  حيادية 
وسلطاته،  وصلاحياته  ومسؤولياته  موقعه  كان  أياً  بأحد  المساس 
بقدر ما تنشد الإصلاح في إطار بنية النظام السياسي والقانوني، 
أصحاب  أنظار  وتلفت  والمطالب،  التساؤلات  وتثير  التجاوزات  توثق 
القرار إلى مواطن الضعف، أو القصور، أو الخلل في الأداء، بأمل تجاوز 
الأخطاء والمعوقات، والارتقاء بمستوى العدالة إلى الأفضل، ما يسهم 

بتجسيد سيادة القانون ليس إلا!!
بصفتها  الداخلي  ونظامها  «مساواة»  ورسالة  يتطابق  ما  وهذا 

مؤسسة مجتمع مدني مسجلة وفقاً لأحكام القانون.
من  ومبتغاه  هدفه  أن  للكافة  يؤكد  إذ  «مساواة»  إدارة  مجلس  إن 

القيام بكافة أنشطته القانونية هو الإسهام وبتواضع ومهنية ودون 
منافسة، أو مزاحمة لدور أي سلطة أو مسئول سياسي أو تنفيذي 
أو قضائي، أو مُشغل لأي وظيفة رسمية أو أهلية أو عامة، أن يسهم 
بموضوعية وحيادية واستقلال في تشييد بنُى دولة العدالة والقانون، 
وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بعيداً عن أي استقطاب حزبي، 

فئوي، أو مصلحي ضيق.
لدور  أدائه  مواصلة  على  العزم  عاقد  «مساواة»  إدارة  مجلس  إن   
ويرى  مستقلة،  أهلية  رقابة  هيئة  بوصفها  الرقابي  «مساواة» 
قانونية  أداة  والقانون  العدالة  ومجلة  العدالة  على  عين  نشرة  في 
لجميع  قانوني  ومنبر  الأساسي،  القانون  يقُرها  متخصصة  مهنية 
القانونيين الفلسطينيين دونما استثناء واستبعاد أو إهمال أو تجاوز 
الحوار  وتعميق  الرأي  وتبادل  الفكر  إمعان  بهدف  اجتهاد،  أو  رأي  لأي 
وتنمية القدرات وتوحيدها وتوجيهها وجهة البناء، أداة رقابية غير 
منحازة لأي جهة أو شخص، لا تخضع إلا للضمير والقانون، وتؤدي 
دورها الناقد البناء مستلهمة الاجتهاد القانوني المستنير الذي يأبى 

الشخصنة أو التبعية وينشد الخير كل الخير لأبناء شعبنا ووطننا.
مســـاواة
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هيئة تحرير عين على العدالة

أعضاء مجلس إدارة «مساواة»

رئيس مجلس الإدارة المحامي ياسر جبر                  
نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الجرباوي           

أمين الصندوق الأستاذ سمير البرغوثي           
أمين السر المحامي يوسف بختان              

عضو المحامي فهد الشويكي  
عضو المحامية فايزة الشاويش          
عضو الدكتور محمد خالد السيفي       

رئيس مجلس الإدارة المحامي ياسر جبر                
أمين سر مجلس الإدارة المحامي يوسف بختان            

المحامي فهد الشويكي            عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي  المحامي إبراهيم البرغوثي       

مساواة في سطور 
جمعية فلسطينية غير حكومية مستقلة تأسست بتاريخ 
السابقين  والقضاة  المحامين  من  عدد  من  بمبادرة   ٢٠٠٢/٣/١٨
وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس جهدها 
لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعا ومنهجا 
كافة  ومعالجة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن  وسلوكا 
والاقتصادية  والسياسية  والثقافية  الاجتماعية  العوائق 
سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 
القضاء  استقلال  ومقومات  عناصر  تفعيل  وتعيق  القانون 

والمحاماة بالطرق والوسائل القانونية.    

وحدة مراقبة العدالة 

أخي المواطن / أختي المواطنة 
من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء 

نزيه راع وضامن للعدل والمساواة بين المواطنين. 

تعنى  خاصة  نشرة  إصدار  عن  العدالة  مراقبة  وحدة  تعلن 
بكل ما يتعلق بالقضاء والمحاماة وتبدي استعدادها لاستقبال 
ونشر أية آراء أو أفكار أو أخبار أو مقالات تتصل بكل ما يتعلق 
باستقلال ونزاهة القضاء والمحاماة ويوميات العمل القضائي 
في كافة المحاكم ودوائر النيابة العامة وأداء مهنة المحاماة مع 

تقيدها بقواعد السرية المهنية. 

مساواة 

لمزيد من الاستفسار الرجاء الاتصال على 
هاتف: ٠٠٩٧٠٢٢٤٢٤٨٧٠

فاكس: ٠٠٩٧٠٢٢٤٢٤٨٦٦ 
جوال: ٠٥٩٩١١٧٩٩٧ 

 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني
 www.musawa.ps :صفحة الكترونية

�عو� 
تدعو «مساواة» كافة المشتغلين بالقانون للإسهام 
بحرية  آرائهم  عن  والتعبير  القانونية  بأفكارهم 
التي  الكتابة  في  الفاعلة  مشاركتهم  طريق  عن 
ستعمل «مساواة» على نشرها في دوريتيها «عين 

على العدالة» و «العدالة والقانون».

أثناء الطبع
شاهين  محمد  شادي  المواطن  وفاة  عن  أعُلن 
تطالب  «مساواة»  أريحا.  شرطة  سجن  في 
بإجراء تحقيق قانوني لكشف ملابسات الوفاة 
القانونية  الإجــراءات  واتخاذ  نتائجه،  وإعلان 
تطالب  كما  للجمهور.  ذلك  وإعلان  الملائمة، 
اللجنة التشريعية للحكومة باتخاذ إجراءات 
الرقابة بشأن ملابسات الحادث وسرعة إجراء 

التحقيق القانوني بشأنه.


